كان كلامنا المتقدم في الاستدلال على أن المعاطاة تفيد اللزوم بما ورد من الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام بهذا التعبير: "المؤمنون عند شروطهم" أو "المسلمون عند شروطهم"، وقلنا: إن بعض هذه الروايات صحيحة من حيث السند أو موثقة، وبالتالي تدلل على أن الشرط يجب الالتزام به.
بعد ذلك أوضحنا تقريب الاستدلال، وقلنا: إن الاستدلال يتوقف على كون الشرط أعم من الشرط في ضمن الشرط والذي هو المشهور، ان تبيع مثلاً وتشترط لنفسك الخيار لمدة شهر مثلاً، هذا شرط في ضمن البيع، أو أن تبيع بشرط ثانٍ، وأن يكون نفس البيع المعاطاتي هو شرط، فالشرط يدلل على معنيين، على الشرط في ضمن الشرط وعلى الشرط الابتدائي، الذي هو في الحقيقة يكون بمعنى لابدية الالتزام من لدن المتعاطيين، كل واحد عندما يعطي ما لديه يلتزم بأن هذا نقل للملكية، وبالتالي لا يجوز الرجوع فيه، لأن الرجوع فيه خلاف ما دل عليه النص، المؤمن أو المسلم عند شرطه، ما لم طبعاً يخالف كتاب الله تبارك وتعالى، الشرط إذا لم يخالف الكتاب، فهذا الشرط يجب الوفاء به، وقد أوردنا بعضاً من الروايات الدالة على ذلك، يعني أن هذه الروايات فيها شيء من الدلالة وإن نوقشت هذه الدلالة وقيل إن هذه الدلالة قابلة للتأويل، لأن تكون دالة على الشرط في ضمن الشرط.
كلامنا أن هذا الاستدلال مع غيره من الأدلة التي أوردناها، مثل الاستصحاب، مثل (أحل الله البيع)، مثل (أوفوا بالعقود)، مثل السلطنة، (الناس مسلطون على أموالهم)، نحن أوردنا أكثر من دليل على اللزوم، هل هذه الأدلة تامة؟ لا يمكن أن يخدش فيها أم أنه لا، قابلة للخدشة؟ تتذكرون فيما سبق مر علينا كلام في أول بحث المعاطاة، أن المعاطاة هناك إجماع لدى الفقهاء على أنها تفيد الإباحة، يعني ما يستفاد منها نقل الملكية، يبقى المثمن ملكاً لصاحبه، والثمن أيضاً يصبح ملكاً لصاحبه، باقٍ على ملكية صاحبه، ما هناك نقل وانتقال، أكثر ما يستفاد من المعاطاة هو الإباحة، مر علينا هذا، ومر علينا أيضاً أن هذه الإباحة ترد عليها إشكالات، حتى أوّلت من قبل المحقق الكركي (يرحمه الله) بالملكية المتزلزلة، فإذا كان الأمر كذلك، فمعنى أن الأدلة التي اوردناها واستدللنا بها على اللزوم في المعاطاة تكون معارضة، يعارضها الإجماع، وبالتالي هذه خدشة في دلالة الأدلة، نعم، الدليل متى نستطيع أن نتمسك به؟ أولاً: أن تتم دلالته على المطلوب، وثانياً: أن لا يوجد له معارض يخدش في الدلالة، صحيح أننا تممنا الاستدلال على اللزوم بهذه الأدلة التي استعرضناها، ولكن هناك ما يعارض هذه الأدلة ويبين أن المعاطاة أقصى ما يستفاد منها الإباحة أو الملكية المتزلزلة، فكيف نتخلص من هذه المعارضة؟ خصوصاً أن هذا الإجماع المدعى، يعني من الإجماعات التي يدعى وجود قوة فيها، يعني ليس إجماعاً عادياً.
قبل أن نتحدث عن هذا الإجماع، لاحظنا أيضاً أنه حتى الأدلة التي أوردناها لا تخلو من خدشة في حد ذاتها، ولكن نحن تممنا دلالة الأدلة، ليس معنى أن الدليل إذا أوردناه يعني أن هذا الدليل يعطينا القطع واليقين، لا، بالتالي نحن يعني نستظهر من دلالة الدليل على أن الدليل يشكل حجة يجوز لنا الاعتماد عليها، سمه باليقين الظاهري، فلا إشكال عندنا في أن الأدلة التي أوردناها تامة في دلالتها على أن المعاطاة تفيد اللزوم، بل أكثر من المعاطاة، قلنا: إن الأصل في كل عقد من العقود هو اللزوم، إلا أن يرد دليل خاص ينفي هذا اللزوم، يعني عندنا أصل يسوغ لنا التمسك به في كل عقد من العقود أنه لازم، وأيضاً قلنا في خصوص البيع عندنا ما يدلل على أن البيع بخصوصه هو عقد لازم، والبيع سواءً أنشئ بالمعاطاة التي كلامنا فيها، أو أنشئ باللفظ فلا فرق بين الإنشاءين، الإنشاء الفعلي أو الإنشاء القولي، كلاهما سيان على حد واحد، غير أنه إذا كان هناك دليل معارض، مر علينا، أن الدليلين إذا تكافأا في دلالتهما ماذا يصير؟ يتساقطان، ما نقدر نعتمد على دلالة الدليل مع وجود دليل آخر يكافئه في القوة، طبعاً هل هذا الإجماع الذي سنستعرضه يكافئ الأدلة المتقدمة في قوتها أم لا؟ سنلحظ ذلك، أما الكلام في أنه يوجد إجماع على أن المعاطاة لا يستفاد منها اللزوم، بل الإباحة، فهذا مر علينا بشيء من البيان والتفصيل، وقلنا إن هذا الإجماع بعد ليس فقط إجماع، بل له ما يعضده، ما يؤيده، ما هو الذي يؤيد هذا الإجماع؟ يعني قلنا إنه توجد بعض الروايات التي قد يستفاد منها أن البيع بخصوصه يحتاج إلى اللفظ، وأيضاً قلنا فيما تقدم، هذا كله مر فيما تقدم، بينا أنه السيرة في القديم، ما أدري السيرة في الحديث قد تغيرت، السيرة الحديثة تغيرت، السيرة العقلائية حديثاً تغيرت، لكن السيرة القديمة ما يركن فيها أصحابها، أصحاب هذه السيرة على الاعتماد على المعاطاة في الأمور الكبيرة، التي يعبر عنها بالأشياء الخطيرة، في الأشياء التي قيمتها منخفضة، يعني يسوغون لأنفسهم المبادلات التجارية بالمعاطاة، لكن في الأشياء التي قيمتها كبيرة الأمر ليس كذلك، نعم في عصرنا الراهن، الآن أصبح الأمر في الأشياء الحقيرة والخطيرة المعاطاة معتمدة، يعتمدها الناس في معاملاتهم.
الإجماع كما تقدم نقله، الإجماع على عدم كون المعاطاة يعني تفيد اللزوم، وأنه نحتاج في عقد البيع إلى لفظ، مر علينا في أكثر من مصدر، منها ما تقدم عن صاحب الجواهر، عندما علق على كلام المحقق الكركي، فقال هكذا: ولا يكفي القبض أو التقابض، لماذا؟ قال: لوجود أصل مقرر بوجوه، من هذه الوجوه الإجماع أو الضرورة، وصدق البيع لا يتحقق إلا بعد التسليم، يعني كيف بعد التسليم؟ قيل: إنه يريد هنا التسليم، التسليم هو طبعاً يتحقق بالمعاطاة، لكن يريد بالتسليم يعني أنه لا يكون إلا بما يدلل على ذلك من قول، وحتى الآيات يقول صاحب الجواهر، كقوله تعالى: (تجارة عن تراض) لا يستفاد منها أن المعاطاة تحقق الملكية اللازمة، فإذن اللزوم لا يكون إلا في البيوع اللفظية التي تتحقق ببعت واشتريت، أما المعاطاة فمر علينا، متى تكون هذه المعاطاة كعقد لازم؟ بتلف أحد العوضين، أو تصرف أحد الطرفين، فإذن الإجماع، عندنا إجماع محقق، وقد مر علينا أن هذا الإجماع المحقق، بالإضافة إلى كونه محققاً له ما يعضده، يعني له ما يؤيده، له ما يقويه، من جملة ما يقويه أنه هو هذا، هو المشهور في فتاوى القدماء، يعني هناك شهرة فتوائية في الكتب الفقهية على أن المعاطاة لا يستفاد منها الملكية اللازمة، بعد إذا كان هناك شهرة في الكتب الفقهية الفتوائية، تكون هذه الشهرة عضداً يسند ذلك الإجماع، ويؤيده ويقويه، فإذا هذه الشهرة الفتوائية، وهذه الشهرة الفتوائية نقلت بشكل مشهور وذكر أن بعض الفقهاء القدماء قد خالف فيها، وكانوا يذكرون الشيخ المفيد، مع كون عبارة الشيخ المفيد يعني قد لا يستفاد منها ذلك، ولكن البعض استظهر من كلام الشيخ المفيد (يرحمه الله) أن المعاطاة يستفاد منها اللزوم، لكن غير المفيد، لا، اشتهرت فتاواهم بأن المعاطاة لا يستفاد منها اللزوم، وإنما يستفاد منها الإباحة أو الملكية الجائزة في أكثر تقدير، فإذن هناك شهرة مؤيدة لهذا الإجماع، طيب إذا كان هناك من خالف، قلنا إنه يعني المشهور، هناك إجماع منقول له ما يعضده، وهو الشهرة الفتوائية، ولكن يا ترى إذا قال بعض الفقهاء القدماء من الجهابذة الأعلام الذين لهم ثقل من الناحية الفقهية، كالشيخ المفيد (يرحمه الله)، الشيخ المفيد نقل عنه أن المعاطاة يستفاد منها اللزوم، ألا يخدش ذلك في الإجماع المدعى على أن، الشيخ المفيد قال المعاطاة يستفاد منها اللزوم، ألا يخدش ذلك في الإجماع المدعى على أن المعاطاة لا يستفاد منها اللزوم، وأن أقصى ما تدلل عليه هو الإباحة أو الملكية ماذا؟ الملكية المتزلزلة كما قال المحقق الكركي (يرحمه الله) صاحب جامع المقاصد.
طبعاً، بل قيل إن أول من ذهب إلى القول باللزوم في المعاطاة بضرس قاطع، هو يعني من متأخري المتأخرين، من هذا؟ قيل إنه مثلاً أول من قال هو المحقق الأردبيلي صاحب مجمع الفائدة والبرهان، كتاب قيم، وقيل إنه يوجد أيضاً غيره يقول بهذا الرأي، مثل الفيض الكاشاني (قدس الله نفسه الزكية)، والسيد نعمة الله الجزائري، قيل يعني أنه القول لا ينحصر بصاحب مجمع الفائدة والبرهان، بل هناك من الفقهاء، صحيح هم من المتأخرين، بل يعدون من متأخري المتأخرين، لكن يوجد من يقول من هؤلاء المتأخرين أكثر من واحد، وهم أعلام للطائفة، يقولون ماذا؟ يقولون إن المعاطاة يستفاد منها الملكية اللازمة، وليست الملكية الجائزة، فإذا كان يوجد من يقول، فماذا يصير بعد، ماذا يصير الإجماع المدعى؟ على أنه الإجماع المدعى يصير مخدوشاً، يكون ننتبه، نحن ماذا أردنا؟ أردنا أن نأتي بإجماع يدلل على الخدشة في الاستدلالات المدعاة على اللزوم، فتبين لنا أن هذا الإجماع المدعى أيضاً يوجد له من يخدشه، غير أن هذه الخدشة التي ادعيت للإجماع نوقش فيها، لماذا نوقش فيها؟ انتبهوا، نحن قلنا متى يكون الإجماع دليلاً، يشكل دليلاً على المطلوب؟ طبعاً نحن عندنا الإجماع بحد ذاته ليس بدليل، يعني هو ليس في عرض الكتاب والسنة والعقل، لا، هو بحد ذاته الإجماع إن كشف عن قول المعصوم، الذي يسميه الشيد الشهيد (يرحمه الله) بالرواية غير المكتوبة، يعني هذا الإجماع كأنهم استندوا، كأن المجمعين استندوا على دليل خفي، نحن لم نطلع عليه، ولكن نعلم أنهم لا يجمعون من دون وجود دليل، نعلم، يعني أن ورعهم، أن اطلاعهم، أن مهارتهم الفقهية تمنعهم أن يستندوا إلى هذا الإجماع على مطلب من المطالب دون أن يكون هناك ما يعتمد عليه من الأدلة، يعني أولاً يوجد دليل، ومن ثم تم الاعتماد بعد وجود الدليل، إذا كان الأمر كذلك، يعني بمعنى أن هذا الإجماع المدعى لا يستفاد منه كما قيل أنه يشكل خدشة في الأدلة التي أوردناها ودللنا بها على اللزوم، لأنه هناك واحد: هناك من خالف في هذا الإجماع، وهم جهابذة أعلام، لكن رددنا هذا بماذا؟ قلنا إن هذه جميع من خالف هو من المتأخرين، يعني يكون خلافه، إذا خالف شخص من المتأخرين، كأنه لم يخالف، لأن العمدة في الإجماع هو الكشف عن رأي المعصوم، فلو قال (س) أو (د) أو (ص) من العلماء، ونحن نعلم أنه من المتأخرين، بمعنى أن الإجماع قد تحقق قبله، فلا يكون قوله ضاراً أو مضراً بالإجماع، لأن العمدة في الاتكاء على الإجماع هو كشف الإجماع عن رأي المعصوم عليه السلام، وهذا يكفي، يعني يكفي أن يكون الإجماع كاشفاً عن رأي المعصوم سلام الله عليه، هذا يعني تقوية للإجماع، بمعنى أن يكون من خالف من المـتأخرين غير ضائر، من خالف لا يضير ولا يضر بادعاء الاجماع.
وما يؤيد هذا الإجماع أنه يعني توافر نقله ـ إذا صح التعبيرـ من بعض أعلام الطائفة، مع تبيان لحيثية جد هامة، أولاً خلنا نقول تظافر النقل، نحن نعلم أن من أكابر علماء الطائفة قديماً السيد ابن زهرة، من أحفاد أحفاد الإمام الصادق عليه السلام، هؤلاء بنو زهرة من الفقهاء العظام، ولهم آراء فقهية، ابن زهرة عنده كتاب اسمه غنية النزوع، أيضاً ادعى الإجماع على عدم كون المعاطاة يستفاد منها اللزوم، بعد، أكثر من ذلك، بل ادعى صاحب كاشف الرموز، الفاضل الآبي، أحد الفقهاء الكبار، قال: هناك ما يدلل على أن اللزوم لا يتحقق إلا بوجود اللفظ في المعاملة، ومعنى ذلك ماذا؟ المعاطاة لا لفظ فيها، مجرد إعطاء المثمن وأخذ الثمن، يعني بالمناولة بالأيدي، فما قاله صاحب كاشف الرموز الفاضل الآبي، ماذا يصير؟ كأنه على نسق ما قيل من قبل صاحب غنية النزوع، الذي هو السيد ابن زهرة، وما نقل من وجود إجماع عن بقية العلماء، طيب ألا يضر بهذا الإجماع مخالفة مثل الشيخ المفيد (يرحمه الله)؟ سيأتينا إن شاء الله أن مخالفة الشيخ المفيد لهذا الإجماع عليها علامة استفهام كما يقال، يعني ليست بصريحة كي تكون ضارة أو ضائرة، فإذا كانت ليست بصريحة، فمعنى أن الإجماع من القوة بمكان قد يشكل خدشة على الأدلة التي مر بيانها.
وللكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
